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أكدوا أن خيارهم وجوب تفعيل الأدوات الدستورية من خلال المساءلة السياسية

نواب يواصلون انتقاد سياسة الحكومة حول التوظيف:
تصحيح التخبط بشأن تعيين الوافدين على حساب المواطنين

الفعــل  ردود  تواصلــت 
النيابيــة على قضيــة البطالة 
الوافدين وضرورة  وتوظيــف 
احلال المواطنين فــي الوظائف 
التي يشغلونها على المستوى 
النيابــي. وفي هذا الاطار انتقد 
النائب خالد العتيبي تعيينات 
الوافدين فــي تخصصات غير 
نادرة وبرواتب خيالية في ظل 
طوابير من المواطنين في ديوان 
الخدمة المدنية. وقال العتيبي لا 
خير في حكومة ولا وزرائها ان 
قدمت الوافد على ابن الوطن، ولا 
خير فينا ان قبلنا او سكتنا على 
ذلك. واضاف العتيبي: امام سمو 
رئيس الوزراء والوزراء خيار 
واحد فقط وهــو تصحيح هذا 
التخبط بشأن تعيين الوافدين 
علــى حســاب المواطنــن، والا 
فخيارنــا هــو وجــوب تفعيل 
ادواتنــا الدســتورية من خلال 
المساءلة السياسية. واستغرب 
النائــب مبــارك الحجــرف من 
معلومة وردت اليه تفيد برفع 
وزيــرة الشــؤون الاجتماعية 
والعمل هند الصبيح شكاوى ضد 

بعض المغردين، وقال الحجرف: 
ان والوزيرة نفسها قالت بتاريخ 
2 يوليو الماضي »ضغط تويتر ما 
يمشي معاي«، فهل هذه الشكاوى 
سببها نقد المغردين لها، مؤكدا ان 
الوزيرة الصبيح ليست بافضل 
من ســمو رئيس الوزراء الذي 
ينتقد بشــدة ولم يقم برفع اي 
قضيــة واحدة ضــد المغردين. 
وخاطــب الحجــرف رئيــس 
الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس 
ان تكلفة بقاء الوزيرة الصبيح 
في الحكومة ستكون عالية جدا 

على الحكومــة، مضيفا: اتمنى 
ان تتعلــم الصبيح مــن الذين 
سبقوها في المجالات السياسية. 
وطالب النائب يوسف الفضالة 
الحكومة بتقديم خطط ومشاريع 
واضحة وقابلة للتطبيق على 
ارض الواقع فــي دور الانعقاد 
المقبل، مؤكدا على انه لا يهم ان 
كان هنــاك تعديل وزاري ام لا، 
بل المهم ما ستقدمه الحكومة من 
خطط ومشاريع واقعية تصب 
في مصلحة الوطن والمواطنين 

خلال دور الانعقاد المقبل.

يوسف الفضالة خالد العتيبيمبارك الحجرف

وليد الطبطبائي: نشر تعيين
غير الكويتيين في الجريدة الرسمية

النائــب د.وليــد  قــدم 
الطبطبائي اقتراحا بقانون 
لتعديــل قانــون الخدمــة 
المدنيــة جاء فيــه: تضاف 
فقرة جديــدة الى المادة 15 
من المرسوم بالقانون رقم 
15 لسنة 1979 المشار اليه، 

ونصها كالتالي:
»كما يجب نشر تعيين 
غير الكويتيين في الجريدة 
الرســمية ويشــمل جميع 
الجهات الرسمية والشركات 
التــي تمتلكهــا الحكومــة 
والخاضعــة لرقابة ديوان 
المحاسبة، على ان يفتح باب 
التظلم أو الطعن في قرارات 
تعيينهم خلال ستين يوما 
من تاريخ النشر، على ألا 
يتم تعيين غير الكويتيين 
إلا بعد الإعلان عن الحاجة 
للتوظيــف عبــر الجريدة 
الرســمية وعبر وســائل 
الإعلام الرسمية مع وضع 
الشــروط والمؤهــات مع 

كون الأولويــة للكويتيين 
في جميع الأحوال«.

المذكــرة  وجــاءت 
للقانــون  الإيضاحيــة 
بمــا يلي: انه مــن المبادئ 
الراسخة والمعمول بها في 
اي بلد في العالم، ان تكون 
الأولوية في شغل الوظائف 
مختلــف  علــى  العامــة 
درجاتهــا، لمواطنــي ذلــك 
البلد، وألا يتم الاســتعانة 
بغير المواطنين في وظائف 
دائمة أو مؤقتة إلا في حالة 
عــدم وجود كوادر وطنية 
مؤهلة فــي المجال المعني، 
ورغم ان تكويت الوظائف 
ظل شعارا وتوجها للدولة 
وأحد مرتكزات سياســات 
التوظيف والعمالة، سواء 
في القطاع العام أو الأهلي، 
ورغم التوصيات والقرارات 
المتواتــرة في  البرلمانيــة 
هذا الصــدد، إلا أن الأرقام 
المؤلفــة  والإحصــاءات 

والرســمية ظلــت تؤكــد 
استمرار تعيين الألوف من 
الوافدين في جميع الوزارات 
والهيئــات والمؤسســات 
المملوكة للدولة، وفي كثير 
مــن الأحيان يكــون هناك 
كويتيون مســجلون على 
قوائم الانتظار ومرشحون 
لهــذه الوظائف ومؤهلون 
علميــا وعمليــا، ولكــن 
تستمر الممارسة الخاطئة 
والمخالفة للسياسات العامة 
لتشغيل واستيعاب القوى 
العاملة، كمــا ان الصحف 
والوسائط الإعلامية المحلية 
نشطت في الآونة الأخيرة 
فــي رصــد هــذه الظاهرة 
الخطــرة، والتــي أدت الى 
اختلال التركيبة السكانية 
في الكويت، بحيث امتلأت 
الهيئات العامة بجيوش من 
الوافدين الذين يشــغلون 
وظائــف يمكن أن يتولاها 

كويتيون.

د.وليد الطبطبائي

هايف يحمّل وزيرة الشؤون مسؤولية التخبط 
والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات

حمــل النائــب محمد هايف 
وزيــرة الشــؤون الاجتماعية 
والعمل هند الصبيح مسؤولية 
التخبــط والعشــوائية وعــدم 
العدالة في التعيينات، مشيرا إلى 
أن سمو رئيس مجلس الوزراء 
يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث 
في هذا الملف. وتوقع هايف في 
تصريــح بالمركــز الإعلامي في 
مجلــس الأمة ألا تكمل الوزيرة 
الصبيح مسيرتها مع الحكومة 
بسبب قراراتها غير الموفقة في 
قضية التعيينات ومخالفة قوانين 

الدولة وتوجهها العام. وطالب 
نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم 
في هذا الصدد بوضع أي وزير 
يخالــف أو يناقض في قراراته 
التوجــه العــام علــى منصــة 
المحاسبة. وقال هايف: إن تعيين 
الوافدين برواتب خيالية لافت 
للنظر فــي الوقت الذي يرفض 
فيــه مجلــس الخدمــة المدنية 
تعيين مئــات المؤذنــن بحجة 
نقص الميزانية والتقشف رغم 
إنهائهم الاختبارات وقبولهم من 
وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة 

لهم. من جانب آخر، دعا هايف 
الى مواجهة ظاهرة تزايد جرائم 
القتل إعلاميا وقضائيا، مؤكدا 
ضــرورة الإســراع فــي تنفيذ 
الأحــكام القضائية حتى يكون 
القصاص رادعا لكل من تسول 

له نفسه ارتكاب جريمة قتل.
وبــن أن جريمــة القتل من 
أعظم الجرائــم، ولا يعلوها إلا 
الشرك بالله تعالى، مؤكدا أهمية 
مواجهة المجتمع لهذه الظاهرة 
وبيان خطورتها حتى يستقر في 
عقل أي قاتل ان هناك قصاصا. محمد هايف

دعا إلى الدفاع عن حقوق الدولة لما يمكن أن تتعرض له دولياً

الكندري: »التركيبة السكانية«
من الأمور السيادية للكويت

بدر السهيل

أكد النائب د.عبد الكريم 
الكويت  الكندري ترحيب 
بــكل من يســاعد في بناء 
الدولــة، وأن خطابــه عن 
التركيبة السكانية لا يوجد 

به أي توجه عنصري.
وطالب الكندري، خلال 
مؤتمر صحافي في المركز 
الاعلامــي بمجلــس الأمة 
الحكومــة وهيئة الفتوى 
بالتأكــد من  والتشــريع، 
صحة المعلومات المتداولة 
بشأن قيام شخص يدعي 
انه رئيس جمعية الوافدين 

برفــع قضايــا دولية ضد 
الكويت في جنيڤ.

وأوضــح الكنــدري أن 
الكويــت لابــد أن تتحرك 
في مسارين يتعلق الأول 
بالشــق القانونــي الــذي 
الحكومــة  علــى  يحتــم 
التأكــد مــن صحــة هــذه 
القضية واستعداد الفتوى 
والتشريع للرد والدفاع عن 

الكويت. 
وأضاف ان الشق الثاني 
يتعلــق بخطــوات يجــب 
ان يتخذهــا البرلمان على 
المستوى التشريعي لحماية 
الكويت من القضايا التي 

سترفع خارجيا.
ودعا الكندري الى الدفاع 
عن حقوق الدولة وسيادتها 
لما يمكن أن تتعرض له من 
محاسبة دولية مستقبلا، 
الــى ان موضــوع  لافتــا 
التركيبة السكانية هي من 
الأمور السيادية للكويت.

وفي ختــام تصريحه، 
أكد الكندري سعي الكويت 
الدائم للحفاظ على ملفها 
فــي حقوق الانســان بكل 
مســار دولــي، مبينــا انه 
في حال صحت المعلومات 
المتداولة فقد يتسبب ذلك 

في إحراج الكويت.

د.عبد الكريم الكندري

الدقباسي: ما أسباب تعيين وافدين
في تخصصات غير نادرة؟

وجه النائب علي الدقباسي 
سؤالا الى وزير المالية انس 
الصالح جاء فيه: انتشــرت 
في الآونة الاخيرة نسخ من 
قرارات تعيينات وافدين في 
الدولة بتخصصات  وزارات 
غير نادرة وبرواتب عالية، مما 
يعد مخالفة لقوانين الاحلال 
اعــداد تعيينــات  وخفــض 
الوافدين في وزارات الدولة.

وبناء عليه يرجى إفادتي 
بالآتي:

1- اســباب الموافقة على 
التعيينــات خاصة في  هذه 
ظــل وجــود اعــداد كبيــرة 
بالديــوان  المســجلين  مــن 
وبنفــس  المواطنــن  مــن 

التخصصات؟
الديــوان  2- هــل قــام 
بمخاطبة الجهات التي تطلب 
تعيــن وافديــن، وافادتهــم 
بوجــود تلــك التخصصات 
لديها من المواطنين وامكانية 
ترشيحهم للعمل في الوزارة؟ 

يرجى تزويدي بتلك المراسلات 
إن وجــدت وردود الــوزارة 

عليه؟
3- هل هناك آلية وضعها 
بعــض  لتعيــن  الديــوان 
التخصصــات ذوي الخبرة 
من المواطنين بناء على طلب 
الجهات لتعيينها وفق حاجتها 
بدلا مــن الوافديــن؟ يرجى 

تزويدي بها ان وجدت؟
4- ما الضوابط والشروط 
التي بنــاء عليها يتم تحديد 
رواتب الوافدين خاصة ذوي 
الاختصاص؟ وما الجهات التي 
تحدد الراتب؟ وما الاســباب 
في تفــاوت الرواتب خاصة 
من هم في نفس التخصص 

والخبرة؟
5- هــل قامــت الــوزارة 
الموافقات  بالتحقيق بشــأن 
الاخيرة على تعيين الوافدين 
ومخالفتها بذلك قوانين خفض 
الوافدين واحلال  تعيينــات 
الكويتيين بــدلا عنهم ودور 

ديوان الخدمة المدنية بذلك؟ 
يرجى تزويدي بتلك التقارير 

ان وجدت؟
6- يرجى تزويدي بكشف 
بالتعيينات من الوافدين التي 
تمت الموافقــة عليه من قبل 
مجلس الخدمــة المدنية منذ 
عام 2016 حتى تاريخ السؤال؟ 
على ان يتضمن الجنســية، 
المؤهــل الدراســي، المســمى 
الوظيفــي، اجمالــي الراتب، 

الجهة المعين بها؟
تزويــدي  يرجــى   -7
بإحصائيــة بعــدد العاملين 
من الوافدين بوزارات الدولة 

والجهات التابعة لها؟
8- مــا سياســة ديــوان 
الخدمة المدنية بشأن تطبيق 
قانون سياسة الاحلال؟ وهل 
قام الديوان بتطبيق خفض 
اعداد الوظائف لغير الكويتيين 
مــن الوافدين منذ بدء العمل 
بالقانــون؟ يرجــى تزويدي 

بتقرير بهذا الشأن.

علي الدقباسي

وجه النائب صالح عاشور الى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.محمد 

الفارس جاء فيه: هل تعتبر جامعة )طوكيو 
ـ اليابان( من الجامعات المعتمدة لدى 
التعليم العالي ومجلس اعتماد برامج 

الهندسة والتكنولوجيا؟ وهل تعتبر جامعة 
الهندسة والتكنولوجيا )لاهور ـ باكستان( 
من الجامعات المعتمدة لدى التعليم العالي 

للدراسة والبعثات ولدى مجلس اعتماد 

برامج الهندسة والتكنولوجيا؟ وما مدى 
صحة تعيين وافد باسم )م. ج. ت( في 

الرابعة والستين من العمر في قسم 
الهندسة والبترول دون نشر أي إعلان؟ 

علما انه لم يتم عرضه على القسم العلمي 
او لجنة التعيينات بقسم الهندسة المدنية 

بالإضافة لوجود دكتور كويتي منتدب 
حاليا للقسم نفسه منذ سنتين ولم يتم 

تعيينه.

عاشور يسأل عن اعتماد جامعات يابانية 
وباكستانية وتعيين أحد الوافدين في الجامعة

صالح عاشور

الحجرف: تكلفة 
بقاء الوزيرة الصبيح 

في الحكومة 
ستكون عالية

يجوز الطعنجداً
في تعيينهم

خلال 60 يوماً

ما عدد العاملين 
من الوافدين 

بوزارات الدولة 
والجهات التابعة 

لها؟


